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ش فاطمة.ٔ    بلع

  "ٔ "قسم  ةداسم  ةٔستاذ 

نة بغليزان معهد العلوم القانونیة والإداریة، ٔحمد ز   المركز الجامعي 

  : ملخص

قلیة لى إقليمها، وهذه  قٔلیة  ول من وجود  ة لا تخلو دو من ا قٔلیة دی كون  ، او قد 

ر لغویة ٓ لبیة من  ٔ ٔفراد ا ٔ كثر من  ٔفرادها يرة یعاني  ة ، وهذه  ٔث ٔو  ة  ٔو قوم  ،

قلیات  نٔ  اصة  ير دولي  زاع  ٔو  مر بنزاع مسلح دولي  الحروب وویلاتها، سواء تعلق 

ات  ب الغير المباشر لاندلاع هذه  النزا ان الس ح ث تعاني من . كون في كثير من  ح

يرها  ير القسري و ته دة ، ا ل ،    ... ٔفعال الق

ساني من بين القوانين الهامة التي وضعت ضوابط تحكم  ولي  ویعد القانون ا

لى حقوق  مكان    .سان في فترة النزاع خوض الحرب،  وهذا بغیة الحفاظ قدر 

ل اطراف النزاع، ومن ثم تم البحث في  تهك من ق د كثيرا ما ت ير ان هذه القوا

دم الخروج عنها، وتفعیلها  د وضمان  ت القانونیة لتطبیق هذه القوا هذا الموضوع حول الضما

قلیات    .لى ارض الواقع لصالح 

Résumé:  
         Un État n'est pas sans minorité sur son territoire, cette minorité 
peut être une minorité religieuse, linguistique, nationale ou ethnique qui 
subit plus que la majorité des effets des guerres et de leurs malheurs, 
qu'il s'agisse d'un conflit armé international ou d'un conflit non 
international. Les minorités sont souvent la cause indirecte de ces 
conflits. Où ils subissent des actes de meurtre, d'extermination, de 
déplacement forcé et d'autres ... 
          Le droit international humanitaire est l'une des lois importantes 
qui ont établi des contrôles pour lutter contre la guerre, afin de préserver 
autant que possible les droits de l'homme dans le conflit. 
Cependant, ces règles sont souvent violés par les parties au conflit, et fait 
des recherches sur ce sujet sur les garanties juridiques pour l'application 
de ces règles et veiller à ce qu'aucune dérogation et activée sur le terrain 
au profit des minorités 
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  :مقدمة

نٔ ظاهرة الحروب لازالت السمة البارزة لواقع العلاقات ٔ  ت الحقائق التاريخیة  ثب

دام القوة  ولي المعاصر جرّم است ٔن القانون ا لى الرغم من  ولیة، هذا  تهدید ضد ا ٔو ا

دام القوة  دم است دة  ن صارت قا ٔ  ، یة دو ٔ ٔو الإستقلال السیاسي  قليمیة  السلامة الإ

مٓرة لا يجوز مخالفتها دة    .قا

ت  د ٔهم الت ة، من  ات المسل سان زمن النزا تهاك حقوق الإ وغني عن البیان ان ا

ٔنه من الثابت  ولي، كما  د القانون ا ها قوا ات التي توا دى الف ٔقلیات تعد إ نٔ ا

ٔطراف النزاع، سواء  ل  ٔوضاع في ظل وجود خروقات لحقوقها من ق المستهدفة في هذه ا

دة  ل القسري والإ ٔقلیات من الترح ير دولي، إذ تعاني ا زاع  ٔو  ٔمر بنزاع دولي  تعلق ا

  .إلخ...الجماعیة

سقف من الحقوق ٔقلیات  ولیة ا اطت المواثیق ا ٔ الفردیة والجماعیة، ففي  لقد 

سان  لان العالمي لحقوق الإ د الحمایة التي تضمنتها نصوص الإ د من قوا ستف وقت السلم 

ة  قٔلیات دی لى  ة وإ ٔو إث ة  قٔلیات قوم لمنتمين إلى  اص ا ٔش لان ا ولیان، وإ والعهدان ا

  .ها من المواثیقير ، و1992ولغویة لسنة 

لحمایة التي تقررها ٔما في وقت النزاع المسلح  تمتع  ير دولي فإنها  ٔو  سواء كان دولیا 

لحمایة؛ ٔخرى المشمو  ات ا ساني كغيرها من الف ولي الإ د القانون ا ٔفراد  قوا لمنتمون فا ا

كونون من المدن  ٔو  المرضى والجرقٔلیات قد  سرى  ٔو  د ، ... یين  وقدر اشترطت قوا

نٔ يحظى هؤلا ٔو الراي هذا القانون  ن  ٔو ا ب العنصر  س ء بمعام حسنة دون تمیيز 

خٓر ب  ٔي س ٔو  السیاسي 
1

 .  

نٔ الإشكال یبقى م  ّ یقاف هد اطروإلا ٕ نٔ السبل الكف  یقاف ر ش الحقوق وإ

ٔقلیات وقت الحروب ٔفراد ا اوزات التي یتعرض لها    .الت

ل إنفاذ  ٔ لیات اللازمة من  ساني، وفي هذا تم السعي إلى إيجاد ا ولي الإ د القانون ا   قوا

                                                             
1

نظر لمزید من التفصیل  شورات الحلبي : ٔ ت، الجزء الثاني، م فٓاق وتحد ساني  ولي  خٓرون، القانون ا ٔحمد فؤاد و مصطفى 

ة، لبنان،   وما بعدها  235، ص 2010الحقوق
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ٔطراف النزاع الإلتزام بتطبیق هذا القانون لى  د القانون ذاته    .الإطار  فرضت قوا

ات  ٔقلیات زمن النزا ت القانونیة لحمایة ا ساءل عن الضما لى ما سبق ن سا  سٔ وت

ة   .المسل

ت إلى صنفين ل: يمكن تصنیف هذه الضما ت لها ص  ول، ویعد هذا ضما لي  ا قانون ا

ساني  ولي الإ د القانون ا ذ قوا لیة لتنف ٔهم  ٔول(النوع  تمثل في )المبحث ا ت دولیة  ، وضما

تهاك هذا القانون  ولیة عن ا   ).المبحث الثاني(إقرار المسؤولیة ا

ٔول ٔقلیات :المبحث ا لیة لحمایة ا ا لیات ا   ا

د المكفو لحما ديمة الفعالیة إذا إن القوا د  ٔي قوا لى ورق،  برا  ٔقلیات تظل  یة ا

ٔي نظام قانوني الفعالیة  ساب  ٔن اك ٔرض الواقع، فلا شك  لى  لیات لتجسیدها  لم تلحق ب

د التي یتضمنها هذا النظام تطبیقا فعلیا، فإذا ظلت هذه  رتهن بتطبیق القوا ه إنما  المطلوبة م

سنى د دون تطبیق فلن ی ق  القوا ٔ تمت صیاغتها وهو تحق ي من  ق الهدف ا لها تحق

ٔقلیات إذن لم تعد تطرح ضمن إطارها النظري فقط،  ٔ حمایة حقوق ا ة؛ فمس الحمایة لهذه الف

مل هذه  تهاكات واسعة  لى الصعید العملي خصوصا في ظل وجود ا نما صارت تطرحٔ كثر  وإ

ات الم  ول زمن النزا ل ا د من ق سط القوا لیات في  ٔهمیة هذه ا لى  ة، ومن هنا تت سل

ٔحكام ذ هذه ا لى تنف   .الرقابة 

ة  ٔطراف السام نٔ تتعهد ا ٔربع  یف ا ات ج ٔولى المشتركة بين اتفاق نصت المادة ا

ٔحوال ا في جمیع ا ترا كفل ا ات و نٔ تحترم هذه الإتفاق   .المتعاقدة ب

ٔنه لم یضف  لى هذا النص  ٔول ملاحظة  ولي، و ادئ القانون ا دیدا إلى م ا  ش

د القانون  نٔ تحترم قوا ول یفترض فيها  لعهد، فا ٔ الوفاء  ٔمر مفترض، وتقرر لمبد نه تقرر  ٔ

ٔربع وروتوويها  یف ا ات ج لى اتفاق لموافقة  ساني طالما ارتضت الإلتزام به وذ  ولي الإ ا

ين الإضاف
1
.  

د  ساني تندرج في طائفة القوا ولي الإ د القانون ا نٔ قوا ولي  خٓر یؤكد الفقه ا انب    ومن 

                                                             
1

ٔولى، دار الجامعة ا -  ساني، الطبعة ا ولي الإ لى تطبیق القانون ا ولیة  لیفة، الرقابة ا ٔحمد  راهيم  دریة، إ لجدیدة، الإسك

  .91، ص2007مصر، 
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مٓرة ة المادة  ا لیه صرا لى ما يخالفها، وهذا ما نصت  ة  60التي لا يجوز الإتفاق  من اتفاق

ینا ٔطراف لعام  ف عددة ا رت 1969لقانون المعاهدات م ٔن ذ عد  لل من ، ف إمكانیة الت

الفة ا ٔطراف بم د ا ٔ لال  ال إ ٔطراف في  عددة ا لإلتزامات التي تتضمنها المعاهدات م

سانیة  نى من ذ النصوص المتعلقة بحمایة الشخصیة الإ ست ٔنه  لى  هذه الإلتزامات، نصت 

ساني ولي الإ في القانون ا
1
.  

ٔهم ٔ  ول من  ساني عن طریق ا ولي الإ د القانون ا ذ قوا نواع الإشراف ویعد تنف

ي كلفه المعهد  لیه فریق العمل ا ٔ كد  ساني، وهو ما ولي الإ ٔحكام القانون ا ذ  لى تنف

ولي والمقارن سنة  لقانون ا عدما  1985البریطاني  ة، ف ات امسل بمناقشة موضوع قانون النزا

یف لسنة  روتوولي ج ٔول من دراسة عن  ة  1977ٔصدر الفریق ا ا ة واتفاق ٔسل ا

ید سلوك 1980التقلیدیة لسنة  ه مختلف مشكلة تق ن درس ف ٔفكاره في مج  ، شر بعدها 

ر  ساني، وقد ذ ولي الإ د القانون ا ول بقوا ه ا ٔستاذف ريخ  ا ٔ  George(جورج 

Aldrikh (ٔیه إلى الإستهزاء بهذا القانون، وهي كالتالي ٔسباب الثلاثة التي تدعو حسب ر   :ا

انب المسؤولين عن تطبیقها -1 سانیة من  د الإ لقوا  .الجهل 

غي  -2 ردع كما ی د لا  لال بهذه القوا نٔ الإ ٔساس  لى   .الریبة والسخریة 

ة  -3 كون مسؤو عن المراق د، و ذ هذه القوا لیة فعا لتنف ٔیة  دم وجود 

قات وسویة الخلافات جراء التحق  .وإ

ر المؤلف بعد ذ مختلف الو  ات، وشدّد وذ يها لتلافي هذه العق لجوء إ سائل التي يمكن ا

تهاك  ٔي ا ة  ساني، ومعاق شر القانون الإ ول عن  لى مسؤولیة ا اص  ه  بو
2
.  

ي دعت الحكومة  ولي لحمایة ضحا الحرب ا نٔ المؤتمر ا یف  السوسریةكما    إلى عقده في ج

                                                             
1

ساني، -  ولي الإ ولیة في القانون ا ات ا شور  سعید سالم جویلي، الطبیعة القانونیة الخاصة للإتفاق الؤتمرات العلمیة ": فيمقال م

ت فٓاق وتحد ساني  ولي  شورا ت ، ا"لجامعة بيروت العربیة ، المؤتمر السنوي لكلیة الحقوق حول القانون ا لجزء الثالث، م

ة، بيروت، لبنان،    .264،  ص 2005الحلبي الحقوق
2

تي،  -  ساني(سیلفان ف د القانون الإ ول بقوا د سلوك ا ٔحمر، )تق لصلیب ا ولیة  ٔفریل31، العدد ا ا ، 1993ماي  -، 

  .228ص
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ام  01ٔوت إلى  30من  تمبر من  د 1993س ذ كافة القوا د وتنف ول إلى اع ، دعى ا

ساني ولي الإ ترام القانون ا ل ضمان ا ٔ لى المستوى الوطني من  والقوانين والإجراءات 
1

 .  

نویة يمكن  سانیة یتفرع عنه التزامات  ات الإ لإتفاق ول  : تصنیفها إلى ثلاثإن التزام ا

لقمع لرقابة، والإلتزام  لوقایة، الإلتزام    .الإلتزام 

ٔول لوقایة :المطلب ا   الإلتزام 

ول مسبقا لضمان تطبیق  ا ا د ست ة الوسائل التي  لوقایة مجمو لإلتزام  المقصود 

ضي ا تطبیقا سل ح یق ساني لصالح الض ولي الإ مر تطبیقها ٔحكام القانون ا ٔ ا
2

، ویتفرع 

ولي  د القانون ا لتعریف بقوا ول اتخاذ الإجراءات الضروریة  لى ا ٔنه يجب  عن هذا الإلتزام 

ٔو في وقت الحرب، وذ بهدف التعریف بما تضمنته هذه  ساني، سواء في وقت السلم  الإ

ات د من حقوق وواج القوا
3
.  

ٔول شر المعرفة  :الفرع ا سانيالإلتزام ب ولي الإ د القانون ا   بقوا

لیات الهامة  ساني والتعریف به یعتبر من ا ولي الإ نٔ شر القانون ا من المعلوم 

لام الكافة  لیه إ شر یترتب  نٔ ال لى الصعید الوطني، ذ  ذه  لتطبیق هذا القانون وتنف

ات دم مرا ساني و ولي الإ لقانون ا ٔ كبر من بمبادئه والتوعیة به، فالجهل  ة لى در ه هو 

ة من  تهاكات هذا القانون هئ كبر فدا ٔن ا ٔخرى؛  الخطورة من الجهل بفروع القانون ا

ة  تهاكات إلى معا ث تؤدي هذه الإ خٓر، ح ٔي قانون  تهاكات  ٔرواح ا ر في ا سانیة وخسا إ

شریة ة. ال ات المسل ا النزا ٔخرى لا يمكن لض ة  ح ة، ومن  ح تمسك بحقوقهم  هذا من  ا

همٔیة قصوى في مجال  شر يحظى ب لم بها، وهذا ما يجعل ال لى  كونوا  ود عنها ما لم  وا

ساني ولي الإ القانون ا
4

 .  

                                                             
1

رمان،  -  ساني(بول  ولي الإ نٔ القانون ا ش سانیة  دمات الإ ل رة  لى الصعید الوطنيدا ذ  ولیة  ،  )، تحدي التنف ا ا

ٔحمر   .66، ص1996جوان  - ، ماي49، العدد لصلیب ا
2

ساني، -  ولي الإ شور  إیف ساندو، نحو إنفاذ القانون ا ساني" :فيمقال م ولي الإ ل "دراسات في القانون ا ، دار المستق

  .3ص ، 2000العربي، القاهرة، مصر، 
3

راهيم  -  لیفة، المرجع السابق، صإ   .931ٔحمد 
4

ساني،  -  ولي الإ لوان، شر القانون ا شور محمد یوسف  ساني،: في مقال م ولي الإ المرجع السابق،  دراسات في القانون ا

  .487ص
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یاریة ست اخ ة ول ٔ إلزام شر هي مس ٔ ال ومس
1

ليها في مختلف  ث ورد النص  ، ح

لإضافة إلى تعضید  ساني،  ولي الإ ات القانون ا ٔول لها بموجب اتفاق البروتوول الإضافي ا

ولي .83نص المادة  ٔهمیة شر القانون ا ٔحمر مرارا  لصلیب ا ولیة  رزت المؤتمرات ا ٔ كما 

ال ذ تعهداتها في هذا ا ول إلى تنف ساني، ودعت ا الإ
2

ٔیضا الجمعیة العامة  ، وهذا ما فعلته 

یل القرا اسبة من ق دة فئ كثر من م مم المت ٔ ام  3032ر رقم ل ورة  1972الصادر  ، 27ا

ورة  1973الصادر سنة  3102والقرار    .28ا

ي كالتالي شر فه   :ٔما الجهات المستهدفة من عملیة ال

ٔومدنیة  :السلطات العسكریة والمدنیة -1 ٔیة سلطة عسكریة كانت  لى  ٔنه يجب  ث  ح

حٔكام ح م ب لى إلمام  كون  ٔن  ٔقلیات الواردة في تضطلع بمسؤولیات زمن الحرب،  مایة ا

حٔكام معاملتهم التفصیلیة الواردة في  اصا ب ٔن تتلقى تدریبا  ولیة، و نصوص المواثیق ا

ستوجب توفر عنصر التلقين ازة النصوص فقط، بل  كفي ح سانیة، إذ لا  ات الإ . الإتفاق

لى معناه  لى هذا الحكم، بل وشدد  ٔول  الشيء بموجب بعض ویؤكد البروتوول الإضافي ا

ثٔناء النزاع المسلح بمسؤولیات : "بقولها 83المادة  ٔو مدنیة تضطلع  ٔیة سلطات عسكریة  لى 

م بنصوص المواثیق  لى إلمام  كون  نٔ  ات والبروتوول الإضافي  تتعلق بتطبیق الإتفاق

سانیة الإ
3
. 

ة والسكان المدنیون -2 دد  :ٔفراد القوات المسل لى  ساني  ولي الإ ینطوي القانون ا

د التي ی  ي  وجبتبير من القوا مر ا ٔ ال، ا دان الق ة اتباعها في م ٔفراد القوات المسل لى 

شر  ضي  ٔخرى فإن وفاء العسكریين یق ة، وبعبارة  د في صفوف القوات المسل ت القوا

لم بهذه الإلتزامات لى  كونوا  نٔ  لتزاماتهم یتطلب  في زمن السلم ٕ
4

نٔ یطلب  سوغ   ، إذ لا 

                                                             
1

 -  ٔ لصلیب ا ولیة  لجنة ا ٔردن، ا لى الصعید الوطني في ا ساني  ولي الإ ريخ محمد الطراونة، تطبیق القانون ا حمر، دون 

شر، ص   .129- 128ال
2

لوان، المرجع السابق، ص  -  ٔیضا489-487محمد یوسف  نظر  لجنة : ، ؤ شورات ا ٔحمر، م لصلیب ا ولیة  لجنة ا لى ا تعرف 

تمبر،  ٔحمر،س لصلیب ا ولیة  یف، سوسرا، ص2006ا  .30،ج
3

  .515إیف ساندو، المرجع السابق، ص - 
4

لوان، الم -    .492رجع السابق، صمحمد یوسف 
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ٔحكامه -3 ا عن  من مقاتل الإلتزام بقانون هو لا یعرف ش
1
. 

ٔدرجت المادة  ٔنه یقع  87و خٓر في نفس السیاق، مؤدّاه  ٔول حكما  من البروتوول الإضافي ا

ة من لم وب لى  ن یعملون تحت إمرتهم  ة ا ٔن القوات المسل كد من  ٔ اتق القادة الت  لى 

ساني من  ولي الإ حٔكام القانون ا نٔ الإلمام الجید ب ٔساس يمكن القول  لى هذا ا إلتزاماتهم، و

ليهم، وهو الهدف طرف القوات  تهاكات  املا جوهر في الحیلو دون وقوع ا ة يمثل  المسل

ساني ولي الإ اه نصوص القانون ا ي تتو ا
2
.  

نٔ البروتوول  ل وتجدر الإشارة إلى  ٔ دیدتين من  لیتين  ٔضاف  ٔول  الإضافي ا

شارون القانونیون والعاملون  امة، هما المس ساني بصورة  ولي الإ ٔحكام القانون ا شر 

  .المؤهلون

شارون القانونیون - 4 ة نظام  :المس شارن القانونیين في القوات المسل یعتبر نظام المس

لیه ا، فقد ورد النص  س ث  ٔول،  82ادة ٔول مرة في الم ح من البروتوول الإضافي ا

نٔ یقدموا إسهامات فعا في مجال شر  شارن القانونیين يمكن  ضى هذه المادة فإن المس وبمق

ساني ولي الإ القانون ا
3

لقادة سداء النصح  ٕ العسكریين، ویفسرون النصوص  ، فهم یقومون 

یف لى تحدید  تطبیقها ةالقانونیة، ویعملون 
4
. 

ث یقومون  شارن القانونیين مزدوج، ح نٔ دور المس لاه  ٔ ورة  وتبين المادة المذ

ة،  ات والبروتوول الملحق بهما، من  نٔ تطبیق الإتفاق ش لقادة العسكریين  بتقديم المشورة 

ة  لقوات المسل ت المناسبة التي تعطى  نٔ التعل ش ٔخرى یقدمون المشورة  ة  ومن 

  .هذا الموضوعبخصوص 

ٔولى من المادة السادسة :العاملون المؤهلون -4 ٔول في الفقرة ا ا البروتوول الإضافي ا   ،د

                                                             
1

نور، -  ٔ لي ا ساني(ٔحمد  ولي  ٔحمر، )حمایة ضحا الحرب بين الشریعة والقانون ا لصلیب ا ولیة   ،  29لعدد ا ، ا ا

فري   .15ص   1999.مارس/ف
2

نظر لمزید من التفصیل -  ابعة المؤتمر : ٔ ٔحمر عن م لصلیب ا ولیة  لجنة ا ولي لحمایة  ضحا الحرب، ا التقرر المقدم من ا ا

حمر، العدد  لصلیب  ولیة  ولیة ، ا  .223، ص 1996ٔفریل  - ، مارس48ا
3

ساني، -  ولي الإ ل إلى القانون ا سان ، امر الزمالي، مد حمر، توس، و المعهد العربي لحقوق  لصلیب  ولیة  لجنة ا ا

 .91 - 90، ص  1997
4

 .المرجع والموضع نفسهامر الزمالي،  - 
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سهیل   املين مؤهلين، بغیة  داد  سعى في زمن السلم لإ ٔن  ة المتعاقدة إلى  ٔطراف السام ا

لى الرغم  ة، و ول الحام شاط ا اصة ف یتعلق ب ات والملحق الإضافي؛ و من تطبیق الإتفاق

ق  اتها، وتحق ٔداء واج لى  ة  ول الحام دة ا ل مسا ٔ لى العاملين المؤهلين  ٔنه تم التركيز 

همال ٔوإ دم إغفال  انها، إلا  الفائدة المرجوة منها في ضمان  ساني في ب ولي الإ تطبیق القانون ا

شر العامة، وذ بم  شطة ال ٔ شارك مشاركة فعا في  نٔ  دة نٔ هذه الطائفة يمكن  سا

ساني،  ولي الإ ذ القانون ا ة عن طریق اقتراح التدابير الوطنیة اللازمة لتنف السلطات الحكوم

ساني وضع  ولي الإ ضي القانون ا شریعات الوطنیة التي یق لى ال ٔو تعدیلها وفي التعرف  ها 

نها   .بغیة المواءمة ب

دید في  ساني كما یقوم العاملون المؤهلون بمتابعة كل ما هو  ولي الإ دان القانون ا م

رجمة  دتها في  ام بمسا تصة في دولها، وكذا الق بلاغ السلطات ا ٔخرى، وإ ول ا في ا

ساني ولي الإ ولیة التي تندرج في إطار القانون ا ات ا   .الإتفاق

شریعات  الإلتزام :الفرع الثاني ولیةبمواءمة ال شریعات ا لیة مع ال ا   ا

ليها هذا القانون، إن التزام ا ترام التزاماتها التي یفرضها  شریعات  صدار  ٕ ول 

ؤ  ات  لى نصوص الإتفاق ع والتصدیق  شمل الإنتقال من مر التوق ال السلم،  س في 

شریعاتها  یف  ك لى  شى والتزاماتها، وإ لى الصعید الوطني ت داد نصوص  يها، إلى إ الإنضمام إ

لى الوطنیة مع قوا ل التصدیق  ات الجدیدة التي ارتبطت بها؛ وكون ذ ق د الإتفاق

ٔقرب فرصة بعد هذا التصدیق ٔو في  ٔو في نفس الوقت مع التصدیق،  ات  الإتفاق
1

  .  

لقمع :الفرع الثالث   الإلتزام 

ليها ووقعتها، فإن بم   ات التي وافقت  ترام الإتفاق ول تلتزم التزاما دائما  نٔ ا ا 

ترام القانون  -الواضحة بجلاء-الضرورة  مٔين ا ٔطراف التدابير اللازمة لت ذ ت ا نٔ تت ضي  تق

ا النزاعلاس  د . في  ٔي نظام قانوني من الإع زاء النظام العالمي الراهن، لابد  لى وإ

ٔو فرصة  عاد إمكانیة  ٔطراف ورغبتها في تطبیق هذا القانون، فلا يمكن اس حسن نوا ا

                                                             
1

لوان، المرجع السابق، ص  -  ولي وفي 497محمد یوسف  ساني في القانون ا ولي الإ لقانون ا ٔبو الوفا، النظریة العامة  ٔحمد   ،

ة، نهضة العربیة، مصر،  الشریعة الإسلام  .132ص، 2006دار ا
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شر ة كفاءة وفعالیة عملیة التدریب وال ٔي كانت در تهاكات  وقوع الإ
1

ومن هنا يخصص . 

ات  ركب ضد الف يمة التي  الفات الجس ٔحكامه لقمع ا ما من  ساني جزءا  ولي الإ القانون ا

تهدید بفرض المح  نٔ ا سك، و ان قانوني م نٔ العقوبة هي جزء من كل ب ٔساس  لى  میة، 

يها العقوبة هو عنصر رادع لمرك
2
.  

ة: ؤلا شریعیة اللازمة لقمع الجرائم المرك تخاذ التدابير ال   الإلتزام 

ت  شریعات اللازمة لفرض عقو ٔطراف بوضع ال ول ا یف ا ات ج ٔلزمت اتفاق

يمةتوقع  الفات الجس ركاب ا ٔمر  ٔو ی ركب    .لى كل من 

يمة هي بمثابة جرائم حرب الفات الجس إن هذه ا
3

لیه البروتوول  ، وهو ما نص 

يرة من نص المادة  ٔ ٔول في الفقرة ا يمة 85الإضافي ا تهاكات الجس ٔنه تعد الإ لى  لنص   ،

ات ولهذا البروتوول بمثابة جرائم حرب يمة في . للإتفاق الفات الجس سمیتها  ب  ورجع س

ولي  نٔ لجنة القانون ا ات بدلا من جرائم الحرب، إلى  دة كانت في التابعة لالإتفاق مم المت ٔ

لم تفرغ بعد من دراسة موضوع جرائم الحرب -1949ٔي في سنة - ذ الوقت
4
.  

صت  ساني قد اخ ولي الإ د القانون ا نٔ قوا بتعریف جرائم الحرب، ما یلاحظ هو 

شریعات  ت الملائمة لها في ال لمشرع الوطني الإلتزام بتقرر العقو ركة  وتحدید عناصرها 

  .الوطنیة

شریع الوطني ا ضمن ال ٔطراف المتعاقدة مسؤولیة إدرا رمة تتحمل ا فعال ا ٔ إن هذه ا
5

، 

ٔهمها ما ارات  دة خ ق ذ  ل تحق لمشرع الوطني في س   :یلي وكون 

                                                             
1

 .517إیف ساندو، المرجع السابق، ص  - 
2

رزا دوتلي، -   ا بیلاندیني،  مار  ولي (رست د القانون ا لال بقوا ذ نظام قمع الإ ٔحمر وتنف لصلیب ا ولیة  لجنة ا ا

ساني ٔحمر، )الإ لصلیب ا ولیة   .101، ص1994ٔفریل  - ، مارس36، العدد ا ا
3

ولي القانون تطبیق  ،امر الزمالي -  ساني، ا شور  الإ ولي القانون في محاضرات : فيمقال م ساني، ا  السادسة، الطبعة الإ

لجنة بعثة ولیة ا ٔحمر لصلیب ا  .137ص 2006 لقاهرة، ا
4

د محمد یوسف الفار:ٔنظر -   ة في نطاق القاعبد الوا ٔسرى الحرب دراسة  فقهیة وتطبیق ب، القاهرة،  الم الك ، نون العام ، 

  .408، ص 1975
5
 - Anna Segal, Punishing violations of international humanitarian law at the national 

leve. (Aguide for common law states) ,  ICRC, Geneva, 2001, p51.                                                                                 
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عتبار هذا الخیار  -1 لب المعني،  ٔو القانون الجنائي العادي  تطبیق القانون العسكري القائم، 

فعال  ٔ اسبة ل ت م لى عقو لفعل ینص  ت النافذ  نٔ قانون العقو ٔي القائل ب یتفق مع الر

شكل  ة التي  ستالإجرام ة ل ٔن الحا ساني، و ولي الإ لقانون ا تهاكا خطيرا  قائمة إذن  ا

لى القانون الوطني، ومن هنا  ة  ٔسبق ولي  ا نٔ القانون ا عتبار  لى تجريمها تحدیدا  لنص 

ولي ٔحكام القانون ا شریع الوطني وفقا    .يجب تفسير ال

ٔحكام ذات الص في  -2 لى ا دراج مادة تحیل  ٕ التجريم العام في القانون الوطني، وذ 

ولي الإ  سانیةالقانون ا ات الإ ٔو الإتفاق   .ساني، 

رمة في القانون الوطني، إما بنقل القائمة كام إلى القانون  -3 فعال ا ٔ دراج ا ٕ التجريم الخاص 

ما عن طریق  ليها، وإ ت التي تنطبق  راد العقو ة مع إ الوطني بنفس العبارة الواردة في الإتفاق

فص لمو  ة بصورة م ٔو الصیا ادة التعریف  شكل جرائم في القانون إ اصفات السلوك التي 

  .الوطني

ٔي الجمع بين التجريم العام والتجريم  -4 التجريم عن طریق الخلط بين الخیارات السابقة، 

ٔنه یتعلق ، الصريح والمحدد لبعض الجرائم الخطيرة كمیلیا، إذ  ذ التجريم العام طابعا  جمالا یت وإ

لى  فعال التي لم یتم تجريمها  د العامٔ ٔ الخاص یق لعقاب وفقا لمبد خضاعها  نحو محدد وإ
1
.  

يمة: نیا الفات الجس    الإلتزام بملاحقة مركبي ا

يمة وتقديمهم  الفات الجس لبحث عن مركبي ا ول  نٔ تتعهد ا یقضي هذا الإلتزام ب

ٔخرى، وهذا الإلتزام لا یق و  سليمهم  ٔو  ٔمام محاكمها الوطنیة،  اكمة  ٔطراف النزاع لم لى  ع 

ٔطراف المتعاقدة لى جمیع ا نما  فقط، وإ
2

نٔ  ٔي  نٔ یقوم الطرف المتعاقد ؛  هذا الإلتزام یقضي 

ٔیضا وطبقا  ٔمام محاكمه الوطنیة، و  يمة، ومحاكمتهم  الفات الجس قتراف ا لى المتهمين  ض  لق

عاقد لمحاكمتهم، شریطة  سلمهم إلى طرف م نٔ  شریعیة  ى هذا الطرفٔحكام    نٔ تتوفر 

اص ٔش ة ضد هؤلاء ا ٔد اتهام كاف خٓر  ا
3
.  

                                                             
1

ٔصعدة الوطن  -  لى ا ساني  ولي الإ شور فيمقال یة، شریف عتلم، تطبیق القانون ا ساني، دلیل ": م ولي الإ القانون ا

لى الصعید  لقاهرة ، مصر،  ،"الوطنيلتطبیق  حمر  لصلیب  ولیة  لجنة ا  .304- 299ص  ،2006الطبعة الثالثة، بعثة ا
2

ساني، المرجع السابق، ص  -  ولي الإ  .141امر الزمالي، تطبیق القانون ا
3

ش،  -  ولیة من التخمين إلى الواقع(إلینا بیجی ٔحمر، )المساء عن الجرائم ا لصلیب ا ولیة  داد ا ا ٔ   ، 2002، مختارات من 



                                                                            

 197 

ركب في  لى الجرائم التي  و إلا  شریعات الجنائیة  ن ال دم سر ٔصل هو  ٔن ا ورغم 

 ، ٔبعد من ذ ساني یذهب إلى ما هو  ولي الإ ٔن القانون ا ها، إلا  ا ركبها ر ٔو التي  إقليمها 

لیه  ع العقاب  ، وتوق تهاكا جس ٔي شخص اركب ا ول واجب ملاحقة  لى ا إذ یفرض 

لولایة القضائیة النظر  بصرف سیة مقترفها، وهو ما یعرف  دوث الجريمة و عن موقع 

العالمیة
1
.  

يمة  تهاكات الجس ولي في مكافحة الإ لمجتمع ا ویبرز هذا الحكم المسؤولیة العامة 

عدان  س ان  یف ولا البروتوولان الإضاف ات ج ٔنه لا اتفاق ير  ساني،  ولي الإ لقانون ا

لقضاء الجزائي بهذه المهمةإمكانیة  كلیف محكمة دولیة 
2

 .  

قتراف الجرائم الخطيرة  صاص العالمي هو حرمان المتهمين  التي -إن الهدف من الإخ

كل ولي  لمجتمع ا غي الإشارة في هذه النقطة  -تعتبر إهانة  مٓن، وی لى ملاذ  من الحصول 

یف لعام  ات ج نٔ جمیع اتفاق ة مكافحة  1949إلى  لإضافة إلى اتفاق والملحق الإضافي لها، 

صاص  لإخ ٔطراف في هذه المعاهدات  ول ا لى وجوب التزام ا التعذیب، تنص جمیعها 

غي من الناح  ل إقامة القضائي العالمي، ومع ذ ی لعدید من الشروط ق ة العملیة الوفاء 

ة في معظم  ا ٔخرى، ففي البدایة ستكون هناك  ٔي دو  عوى القضائیة بصورة فعلیة في  ا

صاص العالمي ما  شریع محلي نظرا لتردد القضاة الوطنیين في الإلتزام بتطبیق الإخ ٔحوال لإلى  ا

، ولسوء الح لى ذ ول لم ینص القانون المحلي  دد قلیل من ا ذ هذه الخطوة سوى  ظ لم یت

نٓ   . حتى ا

سمح قانون  ث  م، ح سترعي الإه اة التي  ول المست وتعد بلجیكا من ا

ام  صاص القضائي العالمي فيها الصادر   1999المعد الصادرة في سنة بصیغته  1993الإخ

صاص القضائي العالمي ف ی  دم بممارسة محاكم بلجیكا للإخ ا     تعلق بجرائم الحرب حتى في 

                                                                                                                                                        
 .193ص 

1
ش، المرجع السابق، ص  -   .193إلینا بیجی
2

ولي(كامن سخاریف،  -  ذ القانون ا ول في مجال تدابير تنف سانیة، حقوق ا سانيحمایة الحیاة الإ لصلیب ، ) الإ ولیة  ا ا

ٔحمر   .145، ص 1989جوان  - ، ماي07، العدد ا
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لحصانة الرسمیة لمنع تطبیقه لتذرع  سمح القانون  لإقليم البلجیكي، ولا  وجود المتهم 
1
.    

تهاكات،  خٓر لقمع الإ لا  ٔضاف س ٔول  نٔ البروتوول الإضافي ا ر  ر  والجد

ٔلزمت المادة  ث  ٔطراف النز  87ح ة المتعاقدة، و ٔطراف السام كلیف القادة العسكریين ا اع 

تهاكات الواقعة  بلاغ السلطات بمنع الإ ٔمر بقمعها وإ ذا لزم ا ات والبروتوول، وإ لى الإتفاق

ٔنه  ٔیضا  ٔضافت  ن یعملون تحت إمرتهم، و ة ا فٔراد القوات المسل تصة، وذ ف یتعلق ب ا

نٔ یطلب من كل قائد كل حسب مستواه،  ّ كا إذايجب  لى ب نٔ ن  بعض مرؤوسیه ة من 

ٔو البروتوول  ات  تهاكات للإتفاق ٔن یقترفوا ا لى وشك  اضعين لسلطته،  اص  ٔش ٔي  ٔو 

قوم بتطبیق الإجراءات اللازمة لمنع هذه الخروق الإضافي، ف
2

 .  

ولیة :المبحث الثاني   إقرار المسؤولیة ا

نٔ من إن لیات ش رها سبق التي ا ح ٔن ذ ٔخرى المهام عن فضلا ت يها، ا  الموو إ

ٔي قد كان إذا وما به، المعمول القانون بتطبیق النزاع ٔطراف التزام مدى تعیين تهاك وقع   ا

ٔخرى  القانون، لهذا  ٔ تهاكات إلى مس لال الجزاء  تمثل فيوتقود مسا  المترتب عن 

د ير یتجسد في صورتينبهذه القوا والمسؤوتقرر  :هما ، هذا  المطلب (لیة القانونیة 

لفردو ، )ول   ).المطلب الثاني(المسؤولیة القانونیة 

ٔول و  :المطلب ا   المسؤولیة القانونیة 

ولیة،  ولي والإلتزامات ا لقانون ا ٔول  لمعنى الواسع المصدر ا ات  تعتبر الإتفاق

نٔ  دة  ات تطبیقا لقا ٔحكام ت الإتفاق ترام  نها  ات ف ب ل في اتفاق ول التي تد وتلتزم ا

ولي، بل"المتعاقد عند تعاقده" ٔساسیة في القانون ا د ا دة من القوا وفي  ، وتعتبر هذه القا

ٔمر یعلو  ات  ترام الإتفاق نٔ ا ليها  ني  نظمة القانونیة، وین ٔ ول المتعاقدةكافة ا لى إرادة ا
3

 .

لیه المادة  لٔ 91ٔضف إلى ذ ما تنص  س ٔنه  ٔول من  طرف النزاع  من الملحق الإضافي ا

ضت الحال  ٔو البروتوول عن دفع تعویض إذا اق ات  ٔحكام الإتفاق تهك  ي ی ،ا وكون  ذ

                                                             
1

ش، المرجع السابق، ص  -   .196إلینا بیجی
2

ذ لیاتامر الزمالي،  -  ولي القانون تنف ساني، ا شور في الإ ساني":مقال م ولي  لتطبیق القانون ا  الصعید لى دلیل 

 .264السابق، ص ، المرجع "الوطني
3

ة، القانون -  ساني، محمد فهاد الشلا ولي  ، ا و ٔة المعارف، مصر،  الطبعة  ش  .340، ص 2005م
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ة شكلون جزءا من قواته المسل ن  ٔعمال التي یقترفها ا مسؤولا عن كافة ا
1

ادا إلى  ؛ واس

ذ  ف ٔن تقوم ب و  لى ا زاع  التزاماتهاذ فإنه  شوب  ال  ٔسرى الحرب في  ولیة اتجاه  ا

ام  خٓر، فإن هي قصرت في الق نها وبين طرف  ولیة نحوهم كا لتزاماتهامسلح ب ٔن ا ليها  ن 

د محمد یوسف الفار  كتور عبد الوا د في هذه الحا حسب ا ولیة، وس تتحمل المسؤولیة ا

ٓتیة   :إلى المبادئ الثلاثة ا

لي: ؤلا ا لى القانون ا ولي  ٔ سیادة القانون ا د تمدة من م   :المسؤولیة المس

ولي، دة القانونين، الوطني وا تمد من نظریة و ٔ مس كما صورتها المدرسة  هذا المبد

نمساویة ه كلسن  ا ٔسها الفق لى ر ه فردروس " Kelsen"و ، وبعض "Verdross"والفق

اب الفرسیين الفقهاء والك
2

ال ديجي  ، س "Duguit"ٔم لاد "Politis"، وبولیت ، ر

"Reglade" وسل ،"Scelle".  

ول، وفي  ٔسمى، ومن ثم فإن ا د ا ولي القوا د القانون ا دة القانونين تجعل قوا وو

ولیة في  ل هذا التعارض تقوم بتضمين ما تلتزم به من النصوص ا ل وجود م ل تلافي اح س

ٔخرى، وتقوم بتعدیل قانونها بما في ذ  ر النصوص الوطنیة ا لى سا قانونها الوطني، ورجحه 

ست دة سمو ا ید قا ٔ ٔي تعارض، ولت صوص  لتزاماتور لتلافي وجود  لى ما هو م ولیة  ا

ٔحكام  ناسقا مع  لي لكل دو م ا كون القانون ا نٔ  شریعات الوطنیة، بمعنى  لیه في ال

ولي القانون ا
3
دة بموجب نص المادة  . ید هذه القا ٔ ینا لقانون  27وقد تم ت ة ف من اتفاق

ولیة عن ت  لى سمو الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات ا ة  المعاهدات، التي نصت صرا

ٔن  ٔي دو  س  ٔنه ل لى  ثٔ كدت ت المادة  ٔحكام القوانين الوطنیة، ح الناشئة عن 

لتهر  شریعها الوطني  ولي، تمسك ب لیه القضاء ا ولیة، وهو ما سار  ذ التزاماتها ا ب من تنف

ٔخرى دولیة، فإنه  دة وطنیة و ال التعارض بين قا ٔنه في  لى  ولیة  ٔحكام المحاكم ا رت  إذ توا

ولیة دة ا ولي تطبیق القا لى القاضي ا   .یتعين 

                                                             
1

ولي،  -  في محمود، جرائم الحرب امام القضاء الجنائي ا ولى، محمد ح نهضة العربیة مصر، الطبعة   . 224،  ص 2006دار ا
2

صر  -  دري، ومحمد  ولي العام ٔحمد اسك ، القانون ا ل والمعاهدات ا(بوغزا ات الكاهنة، )ولیةالمد  .67، ص 1997، مطبو
3

ة، بيروت،  -  شورات الحلبي الحقوق ٔولى، م ولیة عنها، الطبعة ا ، جريمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة ا را راهيم ا إ

 .900، ص2005لبنان، 
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ولیة في حكمها الصادر في  ٔ  21/02/1952قررت محكمة العدل ا ریا ش ن النزاع بين 

سجم مع  لیة لت ا دها ا ٔن تغير قوا ليها  ولیة  د ا لقوا و التي التزمت  نٔ ا ن، ب والیو

ولیة لا تحملت تبعة المسؤولیة ا ولي وإ القانون ا
1

ال محتوى  د ٕ ول المتعاقدة  ، بمعنى التزام ا

سجم معها،  سق وت لیة، بحیث ت ا ه ا ذ المعاهدة في قوان و عن تنف ناع ا ال ام وفي 

ات  قي اتفاق لى  ليها تحمل تبعة ت المسؤولیة، وینطبق نفس الحكم  هذا الإلتزام وجب 

ساني ولي الإ     .القانون ا

و هي تصرفات : نیا ذیة في ا ال السلطة التنف تمدة من اعتبار تصرفات ر المسؤولیة المس

و نفسها   .صادرة من ا

لٔ ا ذیة، س ٔعضاء السلطة التنف ة الصادرة عن  ير المشرو ٔعمال  و عن ا

ما تواضع  ٔو صغار الموظفين  س الوزراء والوزراء،  ل رئ بار الموظفين م وستوي في ذ 

فعال سواء كان الموظف  ٔ ذیة كل ا ٔعمال السلطة التنف و عن  نهٔم، وشمل مسؤولیة ا ش

ٔو كان  صاصه  دود اخ سم یعمل في  نه في كلتا الحالتين یعمل  ٔ قد تعدى هذه الحدود، 

و  ، ومن واجب ا و اوز الموظف ا ٔعمالهم؛ ف لى  یار موظفيها وشرف  نٔ تحسن اخ

ام بهذا الواجب و في الق صاصه یعتبر تقصيرا من ا   .لحدود اخ

ام  ولي في  ٔي معهد القانون ا ذ بهذا الر ٔ و مسؤولیة عندما حمل  1927وقد  ا

صاصهم، ما دام هؤلاء الموظفين قد قاموا بها  دود اخ ارج  ٔعمال التي تقع من موظفيها  ا

دموا الوسائل التي تحت تصرفهم بصفتهم هذه ، واست و دى الهیئات الرسمیة    .عتبارهم إ

ذ حكم تصرفات  ٔ ه الشخصیة ف ٔما إذا صدر هذا التصرف من الموظف بصف

ٔفراد ا ة الصادرة من ا ير المشرو فعال  ٔ و عن ا لٔ ا س نٔ لا  دة العامة هو  لعادیين، والقا

ٔو إذا لم  فعال الضارة،  ٔ لٔ إذا لم تقم ببذل العنایة اللازمة لمنع هذه ا س ٔفراد العادیين، لكنها  ا

ع العقوبة الم  ير المشروع وتوق لى مركبي الفعل  ض  لق ناسبة تقم ببذل العنایة المعقو 

ليهم
2

 .  

                                                             
1

صر  ٔحمد: ٔشار إلیه -  دري، ومحمد  ، المرجع السابق،اسك  .67ص بوغزا
2

د محمد یوسف الفار -    .456- 455، صالمرجع السابق، عبد الوا
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مم  ٔ ولي التابعة ل لتقرر الصادر عن لجنة القانون ا ٔیضا  نٔ  ستدل في هذا الش كما 

دة في  و بوصفها شخصا 10/08/2001المت ه الجنة إلى إقرار مسؤولیة ا تهت ف ي ا ، وا

ولي، طالما كان هذا لقانون ا تهاكا  ي یعد ا عه المتهم مركب الفعل ا السلوك  معنو ی

و إذا كان المتهم یتصرف بهذه  ٔعمال ا عتباره عملا من  زتها  ٔ د  ٔ ٔو  و  سو  م

تالصفة، حتى ولو كان قد تجا الف التعل ٔو  وز سلطته 
1
.     

لفرد :المطلب الثاني ولیة    المسؤولیة القانونیة ا

و  ولیة التي تتحمل تبعتها ا انب المسؤولیة ا لنصوص، فهناك إلى  المنتهكة 

لفرد ولیة  المسؤولیة الجنائیة ا
2

ساني بمسؤولیة الفرد  ولي الإ د القانون ا ذت قوا ٔ ، وقد 

فعال  ٔ ة من جرائم الحرب، والمنصوص الجنائیة عن ا ليها ضمن المادة التي تعد في مفهوم الإتفاق

ة 130 من الإتفاق
3
لیه البروتو . ٔول في نص المادة هذا، إضافة إلى ما نص    .85ول الإضافي ا

ولي  ترام القانون ا لیة هامة لضمان ا رمي الحرب یعد  ب المسؤولیة الفردیة  رت إن 

ساني الإ
4

ٔ كان مركزه في ،  لى الفرد  یف فإن المسؤولیة تقع  ات ج اء في اتفاق وحسب ما 

نٔ المسؤولیة تطال  ه من المسؤولیة والعقاب، كما  ، فالمركز الرسمي لمقترف الفعل لا یعف و ا

اص  ٔش ٔن ا تهاكات، ولا یعني هذا  ركاب هذه الإ ٔمروا  ٔو  وا،  ن ارك اص ا ٔش ٔیضا ا

ن  اشرير وا شكل س ا تهاك جسيم لا يمكن م اتهم في اركاب ا لالهم بواج ة إ ، ن

ائیا تهاكا جس قد . اعتبارهم مسؤولين ج ي یعد ا ل العمد ا ل المثال فعل الق فعلى س

ایة ٔو الر لحرمان من الغذاء  ة  يحدث ن
5

شكل  ٔول  ٔ كده البروتوول الإضافي ا ، وهو ما

كثر وضوح في    .86ة المادٔ

ٔدرج البروتوول الإضافي تطورا هاما، وهذا في المادة    یتعلق بمسؤولیة القادة،  86كما 

                                                             
1

ٔردن،  -  ولي في ثوبه الجدید، الطبعة الثانیة، عمان، ا   .190- 189، ص 2005رشاد السید، القانون ا
2
 - Mohammad Abdel Rahman Buzubar, Legal status of combatants and non-combatants 

and the international criminal court statue in: The international criminal court and 
enlarging the scope of international humanitarian law, Damascus university faculty of                            
law and ICRC, Damascus, 2003, p 38.     

3
د محمد یوسف الفار، المرجع السابق، ص  -   .459عبد الوا

4
- Anna Segall, op. cit, p 50  .  

5
  .314ص المرجع السابق،  عتلم، شریف - 
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ٔو هذا البروتوول رؤساءه  ات  تهاك الإتفاق ٔي مرؤوس  ام  ٔنه لا یعفي ق اء في المادة  ث  ح

يهم معلو  ٔوكانت  لموا،  ٔحوال، إذا  ة حسب ا دٔی ٔو الت ح من المسؤولیة الجنائیة  مات ت

تهاك، ولم  ل هذا الإ ٔن المرؤوس في س لاركاب م لصوا  ست ٔن  لهم في ت الظروف 

تهاك ٔو قمع هذا الإ ة لمنع  ذوا ما في وسعهم من إجراءات مستطا یت
1
.  

ساني  ساني من اعتبار الفرد الإ ولي الإ نٔ ما ذهبت إلیه نصوص القانون ا ولا شك 

ائیا عن اركابه  يمة التي تعد من جرائم الحرب، یتفق مع ما سارت مسؤولا ج الفات الجس ا

ولیة ئق ا لیه السوابق التاريخیة وما قررته الو
2
.   

د القانون  ولي بعیدا عن الإلتزام بقوا ٔثير الفقه ا وقد كان الفرد في الماضي، وتحت ت

ٔیة مسؤولیة مادام القانو لإمكان تحمی  كن  ولي، ومن ثم فلم  ولي لم یعترف ا ٔصلا ن ا

ایة كل تنظيم  سان هو  ٔن الإ تمر طویلا،  س ل كن  ٔن هذا الوضع لم  ير  ٔحكامه،  ه  بخضو

قانوني
3

م  ، كون كذ محل اه ولي فإنه  تمع ا لى ا كون الفرد هو مركب الضرر  وعندما 

لفرد،  ولیة  لال نظریة المسؤولیة الجنائیة ا ولي من  ٔنه تجاه وقوع الجرائم القانون ا بحیث 

نٔ یترك هؤلاء الجناة دون مساء فراد فإنه لا يمكن  ٔ ل ا ٔسير من ق ضد ا
4
وهي مسؤولیة  .

ٔمر العام رقم  س لیبير في ا س ين فرا لقوات  100رد في العصر الحدیث إلى تق الصادر 

ام  ة في المیدان  ٔمرك تهاك قانون الحرب 1863ا ي جرم ا   .ا

ٔولى في المادة  بعد الحرب العالمیة 1919معاهدة فرساي لعام نصت و  لى  227ا

ٔمام محكمة دولیة لمساءلته عن تهمة الخرق الصارخ  لیوم الثاني  لماني  ٔ محاكمة الإمبراطور ا

سليم  ناع عن  لى الإم صرارها  ٕ ولیة وقدسیة المعاهدات، ولكن هولندا  لاق ا ٔ ل

ام  ال دون تطبیق النص السابق، ودون إجراء  1941الإمبراطور حتى وفاته  فاه قد  في م

  . محاكمة

                                                             
1

 .316المرجع نفسه، ص  - 
2

د محمد یوسف الفار، المرجع السابق، ص  -   .461 - 459عبد الوا
3
 - Mohammad Abdel Rahman Buzubar, op. cit, p40.                                                                              

4
لیات الحمایة  -  لیل،  راهيم  ل مصطفى إ سان،ن ولیة لحقوق الإ ٔولى، ا نهضة العربیة، القاهرة، مصر،  الطبعة ا ، 2005دار ا

 .287 - 286ص 
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رمي الحرب،  من معاهدة فرساي 229و 228ٔما ما ورد في المادتين  نٔ تنظيم محاكمات  ش

مٓال في محاكمة لیبزج د تطبیقا مخیبا ل فقد و
1

تي لاهاي لعام  ، نٔ اتفاق ، 1907و 1899لى 

ة  ٔحكاما عن معاق یف لعام لم تتضمن  ة ج دها، وكانت اتفاق تهكون قوا ن ی ٔفراد ا  1929ا

نٔ تحسين ظروف الجر والمرضى في الجیوش المیدانیة  دةش هي الوح
2
لكن معاهدة  .

د ما في المادة  1922واشنطن لعام  دام  30التي تضمنت حكما ضعیفا إلى  ست الخاصة 

ي الغواصات والغازات الخانقة في  لفرد ا ولیة  ٔ المسؤولیة ا د لى م الحرب، كانت قد نصت 

ٔیضا في مؤتمر القرم وبوسدام، ففي مؤتمر القرم   ٔ لى هذا المبد ركب جرائم حرب، ونص 

ي عقد في سنة  نٔ یتعرض كل 1945ا ول ب ت  مجرمو، استقرت التزامات ا لعقو الحرب 

ٔن مجرمي الحرب العاد والسریعة، كما نص مؤتمر بوسدام  لى  ي عقد في نفس السنة  ا

اكمة لم نٔ یعتقلوا ویقدموا    .يجب 

  :ةـــــاتم

ساني ولي الإ د القانون ا نٔ قوا اما هو  شكال لا  ما يمكن قو خ ٔسهمت  قد 

ق  اتالحمایة للافراد ستهان به في تحق د سواء والجما ه الخصوص  ،لى  لى و ومنها  

لمنتمون إلى  ول زمن النزاع إ بر   وذ  ،قٔلیاتفراد ا د تلتزم بها ا يجاد جم من القوا

ٔحكام لضمان  ،المسلح ذ هذه ا لى تنف ل الإشراف  ٔ لیات  داث  هذا إضافة إلى است

لى مس  ٔو  ول  لى مستوى ا ت جزاء إن  ٔرض الواقع، كما رت لى  توى فعالیة تطبیقها 

ال الخروج عنها، لكن  ٔفراد، في  ولیة ا لیات لازالت الممارسة ا لرغم من وجود هذه ا

ب  لى قصورها، ولعل الس ٔحكام مما یدل  كشف عن وجود خروقات لا حصر لها لهذه ا

د  ي یبقى السمة البارزة لضعف كل قوا لزام،  ا قارها   لعنصر  س في ذ هو  اف الرئ

ولي    .القانون ا

  

                                                             
1

امر، تطور مفهوم جرائم الحرب،  -  ن  شور صلاح ا شریعیة، : "فيمقال م ستوریة وال ولیة، المواءمات ا المحكمة الجنائیة ا

لجنة ا"مشروع قانون نموذ ٔحمر، ، الطبعة الثانیة، ا لصلیب ا  . 132، ص 2004ولیة 
2

داد  -  ٔ ٔحمر، مختارات من  لصلیب ا ولیة  ولي، ا ا ضى القانون ا إدواردو غریبي، تطور المسؤولیة الجنائیة الفردیة بمق

 .123، ص1999
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  قائمة المراجع

ب: ولأ    الك

ولي وفي الشریعة  .1 ساني في القانون ا ولي الإ لقانون ا ٔبو الوفا، النظریة العامة  حمٔد 

نهضة العربیة، مصر،  ة، دار ا  .2006الإسلام

ولي العام  .2 ، القانون ا صر بوغزا دري، ومحمد  ل والمعاهدات (حمٔد اسك المد

ولیة ر، )ا ات الكاهنة، الجزا  .  1997، مطبو

ساني، الطبعة  .3 ولي الإ لى تطبیق القانون ا ولیة  لیفة، الرقابة ا حمٔد  راهيم  إ

دریة، مصر،  ٔولى، دار الجامعة الجدیدة، الإسك  2007ا

ولیة عنها، الطبعة  .4 ، جريمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة ا را راهيم ا إ

ة، بيروت، لبنان،  شورات الحلبي الحقوق ٔولى، م  .2005ا

ة في نطاق القانون  .5 ٔسرى الحرب دراسة  فقهیة وتطبیق د محمد یوسف الفار،  الوا

ب، القاهرة، الع الم الك  ،1975ام ، 

ت، الجزء الثاني،  .6 فٓاق وتحد ساني  ولي  خٓرون، القانون ا ٔحمد فؤاد و مصطفى 

شورات الحلبي الحقوق   .2010ة، لبنان، م

لجنة محمد الطراونة، تطبیق القانون  .7 ٔردن، ا لى الصعید الوطني في ا ساني  ولي الإ ا

شر،  ريخ ال ٔحمر، دون  لصلیب ا ولیة   .ا

ساني، .8 ولي الإ ل إلى القانون ا سان  امر الزمالي، مد المعهد العربي لحقوق 

حمر، توس،  لصلیب  ولیة  لجنة ا   1997،وا

ساني .9 ولي  ة، القانون ا ةٔ المعارف، مصر، محمد فهاد الشلا ش ، م و ، الطبعة 

2005. 

ولى، دار  .10 ولي، الطبعة  في محمود، جرائم الحرب امام القضاء الجنائي ا محمد ح

نهضة العربیة مصر،   .2006ا

ٔردن،  .11 ولي في ثوبه الجدید، الطبعة الثانیة، عمان، ا   .2005رشاد السید، القانون ا

لیات  .12 لیل،  راهيم  ل مصطفى إ سان، الطبعة ن ولیة لحقوق الإ  الحمایة ا
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نهضة العربیة، القاهرة، مصر،  .13 ٔولى، دار ا  .2005ا

شورات: نیا  المقالات والم

نور، .1 ٔ لي ا ساني(حمٔد  ولي  ا ، )حمایة ضحا الحرب بين الشریعة والقانون ا

ٔحمر لصلیب ا ولیة   فري ، 29، العدد  ا   .  1999.مارس/ف

ولي(إدواردو غریبي،  .2 ضى القانون ا ا ) تطور المسؤولیة الجنائیة الفردیة بمق

ٔحمر لصلیب ا ولیة  داد ا ٔ   .123، ص1999، مختارات من 

شور في .3 ساني، مقال م ولي الإ دراسات في : "إیف ساندو، نحو إنفاذ القانون ا

ساني ولي الإ ل العربي، القاهرة"القانون ا .2000، مصر، ، دار المستق
.
.  

ش،  .4 ولیة من التخمين إلى الواقع(إلینا بیجی ولیة ، )المساء عن الجرائم ا ا ا

ٔحمر داد لصلیب ا ٔ ،2002، مختارات من 
1

ش، المرجع السابق، ص      .193إلینا بیجی

رمان،  .5 ذ (بول  ساني، تحدي التنف ولي الإ نٔ القانون ا ش سانیة  دمات الإ ل رة  دا

ٔحمر، ) الصعید الوطنيلى  لصلیب ا ولیة    .1996جوان  -، ماي49، العدد ا ا

ولي  .6 ولیة في القانون ا ات ا سعید سالم جویلي، الطبیعة القانونیة الخاصة للإتفاق

شور في ساني، مقال م ؤتمرات العلمیة لجامعة بيروت العربیة ، المؤتمر السنوي لكلیة الم: "الإ

تالحقوق حول  فٓاق وتحد ساني  ولي  شورا ت الحلبي "القانون ا ، الجزء الثالث، م

ة، بيروت، لبنان،    .2005الحقوق

ولي القانون تطبیق  امر الزمالي، .7 ساني، ا شور في الإ  في محاضرات : "مقال م

ولي القانون ساني ا لجنة بعثة السادسة، الطبعة ،"الإ ولیة ا ٔحمر لصلیب ا  لقاهرة، ا

2006 . 

ذ لیاتامر الزمالي،  .8 ولي القانون تنف شور في ا ساني، مقال م ولي ":الإ القانون ا

لتطبیق ساني لصلیب ، "الوطني الصعید لى دلیل  ولیة  لجنة ا الطبعة الثالثة، بعثة ا

لقاهرة ، مصر،    2006حمر 

لى  .9 ساني  ولي الإ شور شریف عتلم، تطبیق القانون ا ٔصعدة الوطنیة، مقال م ا

لى الصعید الوطني: "في لتطبیق  ساني، دلیل  ولي الإ ، الطبعة الثالثة، بعثة "القانون ا

لقاهرة ، مصر،  حمر  لصلیب  ولیة  لجنة ا   2006ا
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شور في .10 امر، تطور مفهوم جرائم الحرب، مقال م ن  المحكمة الجنائیة : "صلاح ا

ولیة، المواءمات ا شریعیة، مشروع قانون نموذا لجنة "ستوریة وال ، الطبعة الثانیة، ا

ٔحمر،  لصلیب ا ولیة    .2004ا

تي،  .11 ساني(سیلفان ف د القانون الإ ول بقوا د سلوك ا لصلیب ، )تق ولیة  ا ا

ٔحمر ٔفریل31، العدد ا   .228، ص1993ماي  -، 

ا بیلاندیني،  .12 رست رزا دوتلي،  ذ نظام (مار  ٔحمر وتنف لصلیب ا ولیة  لجنة ا ا

ساني ولي الإ د القانون ا لال بقوا ٔحمر، )قمع الإ لصلیب ا ولیة  ، 36، العدد ا ا

 .1994ٔفریل  -مارس

ذ ال(كامن سخاریف،  .13 ول في مجال تدابير تنف سانیة، حقوق ا قانون حمایة الحیاة الإ

ساني ولي الإ ٔحمر، )ا لصلیب ا ولیة   .1989جوان  -، ماي07، العدد ا ا

لصلیب  .14 ولیة  لجنة ا شورات ا ٔحمر، م لصلیب ا ولیة  لجنة ا لى ا تعرف 

تمبر،  ٔحمر،س یف، سوسرا2006ا   .،ج

ولي لحم .15 ابعة المؤتمر ا ٔحمر عن م لصلیب ا ولیة  لجنة ا ایة  التقرر المقدم من ا

حمرضحا الحرب،  لصلیب  ولیة   1996ٔفریل -، مارس48، العدد ا ا

بیة : لثا ٔج لغة ا   المراجع 
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